
مــا مصــير “الديمقراطيــة” في مصر في ظــل
حكم عبد الفتاح السيسي؟

, ديسمبر  | كتبه إيفان هيل

ير نون بوست ترجمة وتحر

كتـــوبر فـــاز النـــائب، رئيـــس الهيئـــة البرلمانيـــة، علاء عابـــد، لحزب المصريين الأحـــرار، في تشريـــن الأول / أ
الماضي، برئاسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، على الرغم من أنه كان يشغل منصب ضابط

شرطة قبل استقالته.

والجدير بالذكر، أن كتلة الأغلبية التي تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ينتمي إليها عابد، كان
لها الفضل في فوزه، حيث لجأت لإغراق لجنة حقوق الإنسان بمجموعة كبيرة من المواليين لها. في
المقابــل، ســاهم اســتعراض القــوة الــذي قــامت بــه الكتلــة في الإطاحــة بكــل المنــافسين الــواقفين أمــام

طريق عابد.

في الواقع، يعد فوز عابد من الناحية التقنية، ضمن القواعد البرلمانية، حيث لم يتم تجاوز أي قوانين في
عمليـة انتخـابه. وبـالنظر لخلفيـات هـذا الانتصـار، فهـو يكـرس وبشـدة النهـج السـياسي الجديـد الـذي

تتبعه حكومة عبد الفتاح السيسي والذي يعكس “الديمقراطية الموجهة” في مصر.

ويسـتخدم مصـطلح “الديمقراطيـة الموجهـة” مـن قبـل الخـبراء لوصـف روسـيا  الـتي يحكمهـا الرئيـس
فلاديمير بوتين، ودول أخرى يديرها رؤساء متجبرين، وأبعد ما يكونوا عن الديمقراطية الفعلية.
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وفي ظل مثل هذا النظام، يمكن القول أن كل مظاهر الديمقراطية مثل الانتخابات وغيرها ما هي
إلا محـض شكليـات، في حين أنهـا تنـدثر علـى أرض الواقـع وتُسـلب كـل معانيهـا الحقيقيـة، وفعليـا  لا

يستحوذ على السلطة  إلا الأجهزة الأمنية.

 للخــروج مــن دائــرة الاتهامــات ودحــض كــل
ٍ
في مصر، اعتمــد الســيسي “الديمقراطيــة الموجهــة”، كحــل

المعارضة على إثر سلبه للشرعية الديمقراطية في مصر. فعلى أعقاب عملية الانقلاب العسكري ضد
ســلفه، محمد مــرسي، وجــد الســيسي نفســه أمــام مشكلــةٍ حساســةٍ، ألا وهــي تبريــر حكمــه العســكري
والادعاء في نفس الوقت بأنه يدير البلاد في ضل مبادئ الديمقراطية، بهدف اجتثاث أي جذور للتمرد

ضده.

واصلت الولايات المتحدة الأمريكية تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان التي
قامت بها حكومة السيسي مثل التعذيب والإخفاء القصري للعديد من

المواطنين

وفي السـياق نفسـه، فـإن التـاريخ الشخصي لعابـد، يعكـس ثقافـة انتهاكـات الشرطـة لحقـوق الإنسـان
. والفساد السياسي، والتي كانت سائدة في حياة المواطنين المصرين في فترة ما قبل ثورة سنة
يًــا في إشعــال فتيــل الثــورة ولعبــت ســياسة الاضطهــاد والقمــع مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة، دورًا محور
آنــذاك. في المقابــل، ومــع اســتيلاء الســيسي علــى الســلطة عــادت ثقافــة الاســتعباد الأمــني للمــواطنين

لتطمس ملامح الربيع العربي.

ــه وحســب إفــادة أحــد المعتقلين ــة لحقــوق الإنســان لهــذه الســنة، فإن ــر المنظمــة المصري ي ووفقــا لتقر
الســابقين، والــذي يُــدعى ” فخــري عــازر”، فقــد تعــرض هــذا الأخــير، علــى إثــر القبــض عليــه في ســنة
، إلى أشنع مظاهر التعذيب. وزعم عازر، أن نقيبا في الشرطة وعلاء عابد، قد قاما بتقييد يديه
للخلف، ثم علقاه في السقف من رجليه وطفقا يكيلان له الضربات في كل جسده ولم يستثنيا وجهه،

باستعمال هراوة. كما قال عازر، إن كليهما حاولا حشر فردة حذاء داخل فمه.

وتتكرر هذه الفظاعة من قبل الشرطة مع العديد من المعتقلين المصرين، الذين لطالما نوهوا، وبشكل
روتيــني، بقســوة وســوء المعاملــة الــتي يتعرضــون لهــا. وفي هــذا الســياق، تقــدمت عائلــة فخــري عــازر،

بشكوى لدى النيابة العامة، والتي أمرت بأن يخضع لفحص الطب الشرعي.

يــر، فــإن أطبــاء الطــب الشرعــي قــد أدلــوا بــأن الإصابــات الحــادة في جســد عــازر، وحســب نفــس التقر
نجمت عن التعرض لتأثير جسم صلب. في المقابل، وكما هو الحال بالنسبة للآلاف من الادعاءات
المماثلة التي قدمت ضد سلك الأمن في مصر، رفض المدعي العام المسؤول عن القضية عرضها على

المحكمة. 

علاوة على كل ذلك، لم تتم إدانة علاء عابد، بأي جريمة نُسبت له، كما نفى اضطلاعه في أي واقعة
تعذيب لمعتقلين. وفي العلن، وصف عابد التهم والادعاءات الموجهة ضده، بأنها ” تعصب” و “حرب



باردة” من قبل أعدائه اللذين لا يحبذون فكرة أن يتولى ضابط شرطة سابق، مسؤولية لجنة حقوق
الإنسان. {وتجدر الإشارة إلى أنه رفض أن يجيب على أي اتصالات من طرف صحيفة نيويورك تايمز

كيد أو نفي ما نُسب له}. لتأ

 وبـالعودة إلى تـاريخ عابـد السـياسي، فقـد انخـرط هـذا الأخـير في الحيـاة السياسـية، سـيرا علـى منـوال
العديد من ضباط الشرطة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بعد تقاعده من الخدمة في سلك

الأمن، حيث انضم للحزب الديمقراطي الوطني تحت لواء مبارك.

وفي كـانون الأول / ديسـمبر سـنة ،  فـاز عابـد، بمقعـد في البرلمـان كممثـل عـن الطبقـة العاملـة في
منطقة في جنوب القاهرة.

وعلــى أعقــاب هــذه الانتخابــات، الــتي اتســمت بــالعنف والتزويــر الفاضــح للنتــائج، فعنــدما فــاز حــزب
مبارك بأغلبية  بالمائة من المقاعد البرلمانية، اندلعت نوبة من الغضب أشعلت نار انتفاضة كانون
الثاني / يناير من سنة . وبعيْد سقوط حسني مبارك، حل مجلس الجنرالات محله، وقاموا

على الفور بتقويض القوانين التشريعية.

وفي حوار مع إحدى الصحف المصرية مؤخرا، أعرب عابد عن سعادته بحل برلمان ، لأنه لم يكن
يعبر عن إرادة الشعب المصري، بالإضافة إلى أن العديد من المرشحين فازوا بطرق مشبوهة.

وأفـاد عابـد أنـه قبـل الانتفاضـة، كـان هنـاك نسـبة عاليـة مـن القمـع وتجـاوزات مهولـة مـن قبـل أمـن
الدولـــة. كمـــا بين أنـــه “بســـبب خطـــئ ارتكبـــه مســـؤولين عـــديمي الخـــبرة، تحـــولت مصر إلى “دولـــة

بوليسية”.

يستخدم مصطلح “الديمقراطية الموجهة” من قبل الخبراء لوصف روسيا
 التي يحكمها الرئيس فلاديمير بوتين، ودول أخرى يديرها رؤساء متجبرين،

وأبعد ما يكونوا عن الديمقراطية الفعلية

وفي المقابل، وبعد المخاض الطويل الذي شهدته مصر بعد الانتفاضة، بقيت المؤسسات من مخلفات
النظام السابق تعمل بنفس الطريقة.  

وفي سنة ، عاد عابد ليتقلد منصبا في البرلمان ضمن الانتخابات والتي شكلت الخطوة النهائية
في “خارطة الطريق” التي سبق ووعد بها، قبل سنتين، الرئيس السيسي.

ومـن هـذا المنطلـق، فـإن تـولي السـيسي للحكـم لم يقـابله موافقـة تامـة مـن قبـل الـدول الغربيـة، الـتي
ترددت كثيرا في احتضان حكومته. وفي المقابل، “خريطة الطريق” التي قدمها السيسي وعدت بدستور

جديد وقادة سياسيين وبرلمان، كدعوة للدول الغربية لإعطائه فرصة والوثوق بمخططاته.

وفي الإطار نفسه، واصلت الولايات المتحدة الأمريكية تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان التي قامت



بها حكومة السيسي مثل التعذيب والإخفاء القصري للعديد من المواطنين. وخلافًا لذلك، حرصت
الولايــات المتحــدة علــى تأييــد أي انتخابــات تحــدث في مصر، باعتبارهــا شرطــا لا يمكــن الاســتغناء عنــه

للديمقراطية.    

كان السيسي في حاجة لتلبية رغبات الغرب الداعية لديمقراطية انتخابية، ولكن في نفس الوقت، لم
يكن ليسمح لأي مسؤولين منتخبين أن يعارضوا قراراته أو يتحدوا سلطته.

واستدعى الموقف آنذاك، أن يحضر السيسي، كل الاحتجاجات ويحيل كل منظمات حقوق الإنسان
للتحقيـق معهـم. وبـالتوازي مـع هـذه الإستراتجيـات، قـامت الشرطـة السريـة باعتقـال عـشرات الآلاف

من النقاد، بالإضافة إلى سحق كل أوجه المعارضة وخاصة، جماعة الإخوان المسلمين.

وأورد أحد أبرز الصحافيين الاستقصائيين في مصر، يُدعى حسام بهجت، في تقرير نشره، أن وكالات
ــان يقودهــا الســيسي، ــتي ك الاســتخبارات المتجــذرة في البلاد بمــا في ذلــك الاســتخبارات العســكرية ال
تضطلع اليوم بمسؤوليات البرلمان الجديد في حين ينتمي كل المرشحين داخله لها. وتتمثل مهمتها
بالأساس في ضمان أن كتلة المواليين لها يمثلون الأغلبية الساحقة في البرلمان، وبالتالي يمكنها أن تمرر
مــن خلالهــم أي قــرار يتطلــب أغلبيــة الثلثين؛ مثــل تمديــد حالــة الطــوارئ أو إدخــال تعــديلات علــى

. الدستور. وفي الواقع، إن البرلمان الجديد في جوهره يعيد تصوير البرلمان المنحل في سنة

ومن الواضح، أن السلطة التشريعية الجديدة في مصر قد نأت بنفسها عن وجود أي ناقدين داخلها
على غرار محمد أنور عصمت السادات.

وفي هــذا الصــدد، أوضــح النــائب الســابق في البرلمــان المصري في عهــد حســني مبــارك، محمد أنــور عصــمت
السادات، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، على إثر انعقاد البرلمان الجديد لأول مرة في
كـانون الثـاني / ينـاير أنـه “لا يخفـى علـى أي شخـص أن وضـع حقـوق الإنسـان في مصر يتطلـب إعـادة

تقييمٍ شاملةٍ”.

وقد تقلد السادات في وقت سابق، رئاسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الجديد، غير أنه لم يمض
وقــت طويــل قبــل أن يــشرع في التناطــح مــع أعضــاء البرلمــان، المــواليين للنظــام، بمــا في ذلــك المتحــدث

باسم البرلمان.

كــثر الأشخــاص الذيــن ويعتــبر المتحــدث باســم البرلمــان أحــد أعضــاء الكتلــة المواليــة للســيسي، ومــن أ
يحــاولون حمايــة ســلطته بشــتى الطــرق، حــتى أنــه أعــرب عــن اســتيائه مــن انتقــاد الســادات للجيــش
وصرح أمــام البرلمــان “في الأوقــات الصــعبة، يجــب أن تعمــل الســلطة التشريعيــة والتنفيذيــة معــا علــى

اعتبارها سلطة واحدة”.

وخلال حضور السادات، كمفوض عن مصر ضمن فعاليات مؤتمر حقوق الإنسان في جنيف في آب /
أغسطس، تعالت موجة استنكار من قبل العديد من أعضاء البرلمان واعتبروه خائنا، كما وجهوا له
العديد من الاتهامات مما استدعى مثوله للتحقيق البرلماني. وفي أواخر نفس الشهر، قام السادات

بالاستقالة من منصبه.



 للخروج من دائرة الاتهامات
ٍ
اعتمد السيسي “الديمقراطية الموجهة”، كحل

ودحض كل المعارضة على إثر سلبه للشرعية الديمقراطية في مصر

يــاح بمــا تشتهــي أنفــس المــوالين للســيسي، حيــث انتهــزوا الفرصــة ورشحــوا علاء عابــد وســارت الر
للمنصـب ليحـل مكـان السـادات. وفي الـوقت ذاتـه، قـام مؤيـدوه باسـتغلال اللوائـح البرلمانيـة وإغـراق
اللجنة بالمواليين لهم. ونتيجة لذلك، تغيرت تشكيلة اللجنة من  عضو فقط لتصل إلى  عضو

كبر من أي لجنة في التاريخ البرلماني. في سابقة هي الأولى من نوعها، لتكون بذلك أ

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الإستراتيجيــة مســتوحاة مــن نفــس أســاليب اللعــب الســياسي الــتي كــان
ينتهجهــا النظــام الســالف في عهــد حســني مبــارك، ففــي ســنة ، ســمح حســني مبــارك للإخــوان
المسلمين بالتواجد في البرلمان وتمثيل صوت المعارضة، في المقابل، حرص أن لا يحصلوا على أي فرصة

لاقتراح قوانين أو لترأس أي لجنة داخل البرلمان.

ومن المرجح أنه، وبعد سحق الإخوان المسلمين داخل وخا البرلمان، قد تكون كل الأبواب قد أغلقت
أمام أي محاولة لانتقاد الحكومة.

في الواقــع، لا يــزال الســادات ضمــن لجنــة حقــوق الإنســان، ولكــن تجربتــه قــد أثبتــت لــه أن المطالبــة
بحقوق الإنسان ضمن البرلمان المصري هو ضربٌ من السذاجة.

وأقر السادات بأن “الجهاز الأمني في مصر يتمتع بقوة مطلقة لم تشهدها مصر من قبل، وسيحرص
على أن لا يكون لأحد فرصة لمنافسته داخل أجهزة الدولة”.

المصدر: صحيفة نيويورك تايمز
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